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خالد الشملان: «بيت التمويل» حقق أعلى صافي أرباح بالقطاع المصرفي

التنفيذي  الرئيــس  قال 
التمويــل  لمجموعــة بيــت 
الكويتــي خالــد يوســف 
الشملان إن جميع المؤشرات 
الرئيســية لبيــت  الماليــة 
التمويــل شــهدت ارتفاعــا 
بشكل عام خلال الربع الأول 
من ٢٠٢٥، منوها باستمرار 
تصــدر القطــاع المصرفــي 
الكويتــي مــن حيث صافي 
الأربــاح، والذي بلــغ ١٦٨٫١
مليــون دينــار للربع الأول 
من ٢٠٢٥، بنسبة نمو ٣٫٢٪ 
مقارنة بالفترة نفســها من 
العام السابق، وبنسبة نمو 
بلغت ٤١٫٤٪ مقارنة بالربع 

الرابع من العام السابق.
الشــملان، خلال  وذكــر 
CNBC» لقاء مع تلفزيــون
العربية»، أن بيت التمويل 
الكويتي حقق ارتفاعا بصافي 
التمويل بنســبة  إيــرادات 
بلغــت نحــو ٢١٫١٪ مقارنة 
بالفترة نفســها مــن العام 
الســابق ليصل تقريبا إلى 

٣١٨٫٩ مليون دينار.
فيمــا ارتفــع إجمالــي 
التشــغيل، بفضل  إيرادات 
الزيادة في جميع الأنشطة 
الرئيسية ليصل إلى ٤٥٤٫٩
مليــون دينار بنســبة نمو 
١٥٫٩٪ مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق، بما يؤكد 
نجــاح اســتراتيجية بيت 
التمويــل الكويتــي ومتانة 
القاعدة الرأســمالية والأداء 
القوي. وأضاف  التشغيلي 
أن صافي إيرادات التشغيل 
ارتفــع ليصــل إلــى ٢٩٥٫٧
مليــون دينار بنســبة نمو 
١٩٫٤٪ مقارنة بالفترة نفسها 

من العام السابق.
التمويلات  وعن نســبة 
المتعثــرة لــدى البنــك من 
إجمالــي التمويلات وحجم 
التغطيــة للربــع الاول من 

تلبية الاحتياجات التمويلية 
المطلوبة».

حرب الرسوم الجمركية

وعن مخاطر حرب الرسوم 
الجمركية وتأثيراتها، أوضح 
الشــملان انها قد تــؤدي إلى 
تباطــؤ فــي النمــو العالمــي، 
وارتفــاع في تكلفــة الإنتاج، 
وتقلبات في أسعار الصرف، 
مبينــا ان كل هــذه عوامل قد 
تضغط على بعض القطاعات 
الاقتصاديــة، خاصــة تلــك 
التصديــر  علــى  المعتمــدة 

والاستيراد.
أمــا علــى مســتوى بيت 
التمويل الكويتي فذكر الشملان 
ان البنــك يتمتع بمركز مالي 
قوي بفضل تنويع أنشــطته 
جغرافيا وقطاعيا، واعتماده 
على نموذج تمويل إسلامي قائم 
على أصول حقيقية ملموسة، 
وهذا يعطي حماية إضافية في 
التقلبات الاقتصادية،  أوقات 
مثل حرب الرسوم الجمركية.

وقــال ان بيــت التمويــل 
الكويتي قام بربط استراتيجيته 
بالمخاطــر المحتملــة مســبقا 
من خــلال تعزيــز اختبارات 
الضغط على المحافظ التمويلية 
المعرضــة للتجــارة العالمية، 
ومراقبــة تطــورات أســواق 
العملات والتقلبات المرتبطة 
بها، والتنســيق بــين وحدات 
المجموعة المختلفــة للتعامل 
مع أي انكشاف محتمل بشكل 

استباقي.
وأضاف الشــملان: «نحن 
لا نقلــل مــن أهميــة المخاطر 
أن  نــرى  لكننــا  العالميــة، 
بيت التمويــل الكويتي لديه 
أدوات الحمايــة، والمرونــة، 
والخبرة اللازمة للتعامل مع 
هذه المرحلــة بوعي ومهنية، 
وتحويل التحديات إلى نقاط 

قوة واستثمار».

الشــملان  أوضــح   ،٢٠٢٥
ان نســبة التمويــلات غير 
المنتظمة للمجموعة بلغت 
نحــو ١٫٨٤٪، وفــق قواعــد 
الكويــت  أحتســاب بنــك 

المركزي.
وبالنسبة لتغطيـــــــة 
الديــون مــن المخصصات، 
وصلــت النســبة إلى نحو 
التمويــل  لـ«بيــت   ٪٣٣٧
الكويتي - الكويت» ونحو 
٢٧٠٪ للمجموعــة. وبلغت 
المخصصــات المحملة على 
بيــان الدخــل المجمع خلال 
الربع الأول من العام ٢٠٢٥

نحو ١٩٫٣ مليون دينار.
قانون التمويل والسيولة

وعن تأثير قانون التمويل 
والســيولة (الديــن العام) 
على قطاع المصارف وعلى 
الاقتصاد بشــكل عــام، قال 
الشملان: «بكل تأكيد يؤثر 
قانون التمويل والســيولة 
بشكل مباشر على الاقتصاد 
وعلى قطاع المصارف حيث 
يعتبــر القانون جــزءا من 
منظومة الإصلاح الاقتصادي 
ويسهم في تعزيز الاستقرار 
المالــي وزيــادة الثقــة لدى 
المستثمرين والدائنين محليا 

ودوليا».
وأضاف: «في حال قيام 
الدولــة بإصــدار ســندات 
سيادية او صكوك سترفع 
قدرتها على تلبية التزاماتها 
التمويليــة فــي الســنوات 
المقبلــة، الأمر الذي يضمن 
العــام  اســتدامة الإنفــاق 
ودعــم الخطــط التنمويــة 
للدولة، وبكل تأكيد ينعكس 
ذلــك إيجابــا علــى البنوك 
الكويتيــة وترتفع معدلات 
جودة إدارة السيولة لديها 
من خــلال توظيف فوائض 
الســيولة المتوافــرة عبــر 

الرئيس التنفيذي للمجموعةقال إن البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً.. ما يمنحه حماية أمام التقلبات
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إصدار الحكومة للسندات والصكوك 
سينعكس إيجاباً على البنوك.. 

ويرفع جودة إدارة السيولة لديها

«بيت التمويل» ربط إستراتيجيته 
بالمخاطر المحتملة مسبقاً.. للتعامل 

استباقياً مع أي انكشاف محتمل

لا نقلل من أهمية المخاطر العالمية.. 
لكن لدينا أدوات الحماية والمرونة 

والخبرة اللازمة للتعامل معها

قانون التمويل والسـيولة جزء مـن منظومة الإصـلاح الاقتصادي بالكويت.. ويسـهم في تعزيز الاسـتقرار المالي
إصدار الدولة سـندات أو صكوكاً سـيادية سـيرفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية خلال السـنوات المقبلة


